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الجمهورية النص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف والاتفاقية بين 

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع جمهورية فنلندا والعربية المتحدة 

 التهرب من الضرائب فيما يخص الدخل
 

 إخلاء المسئولية العامة عن وثيقة النص المجمع 

ورية رقم س الجمهة متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيالمجمع للاتفاقيلنص إن هذه الوثيقة الشاملة )"الوثيقة"( ل

ل بين واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخ 2020لسنة  446

يخ بتار 282وجمهورية فنلندا والمنشورة بالجريدة الرسمية برقم  المتحدة جمهورية العربيةالحكومتي 

سخة ا بأن النعلم ،لاتفاقيةلنص استرشادي مترجم عن نص اللغة الانجليزية ما هي إلا ية"(، )"الاتفاق 7/12/1966

 تلفةغات المخالل بين نسخختلاف لاا حالالحجية الانجليزية من الاتفاقية هي الارجح والأولي بالتطبيق من جانب 

   لتلك النصوص. وذلك دون ادني مسئولية على الجهه المصدرة للاتفاقية ذاتها،

ليه فإن وع (،3)وفيما يخص الاتفاقية، يراعي ان الجريدة الرسمية لم تتضمن جزء من ترجمة الفقرة )خ( من المادة 

ة من ما للعربيا مترجهذه الوثيقة تكمل النقص الوارد بالاتفاقية المنشورة بالجريدة الرسمية عبر تقديم نصا استرشادي

انب طبيق من جي بالتخة الانجليزية للاتفاقية ذاتها باعتبار النسخة الانجليزية من الاتفاقية هي الارجح والأولالنس

 .الحجية حال الاختلاف بين نسخ اللغات المختلفة للاتفاقية ذاتها

فيما يتعلق ة فنلندا جمهوريو الجمهورية العربية المتحدةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين 

)الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ  1965ا أبريل  الدخل الموقعة في علىبالضرائب 

 7في  مصرالموقعة من قبل  MLIالتدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

  .2017يونيو  7في فنلندا و 2017يونيو 

ند دع لديه عى المووالمقدم إل مصر لـ تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة

لديه  م إلى المودعوالمقدفنلندا  لـ والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة 2020 سبتمبر 30التصديق في 

المنصوص  تالأطراف للتعديلاوتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة   .2019فبرير  25عند التصديق في 

ة قية متعددالاتفابالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة ب عليها

 الأطراف على هذه الاتفاقية.  الاتفاقية متعددةالأطراف إلى تعديل آثار 

 بلةنونية القاالقاوص هي النص وتبقى وتظلبالنصوص القانونية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف يعُتد  

  للتطبيق.

 يقةهذه الوث أجزاء نص مربعات بجميعالاتفاقية في  يتعلق بأحكامالتي تنطبق فيما  متعددة الأطرافترد أحكام الاتفاقية 

شكل عام ب لأطرافامتعددة الاتفاقية  على أحكام تحتويلة. وأدُرجت المربعات التي في سياق أحكام الاتفاقية ذات الص

  .2017لعام  الاقتصادي والتنميةالنموذجية لمنظمة التعاون  الاتفاقية الضريبية لترتيب أحكاموفقا 

 تعددةتفاقية مالالتتوافق المصطلحات المستخدمة في  الاتفاقية متعددة الأطراف نص أحكامتم إجراء تغييرات على  

يات "، و"الولالاتفاقالأطراف مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/ا

ي أجُريت ييرات التف التغالقضائية المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة"(، لتسهيل فهم أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وتهد

طراف. دة الأزيادة سهولة قراءة الوثيقة ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعد على المصطلحات إلى

قية: تم للاتفا حالية تصف أحكاممن أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي  على أجزاءوبالمثل، تم إجراء تغييرات 

  ة.لتسهيل القراء للأحكام الحاليةالوصفية بإشارات قانونية  استبدال اللغة

ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقية أو إلى الاتفاقية على أنها تشير إلى الاتفاقية حسبما  يجب فهمفي جميع الحالات،  

 المفعول. الاتفاقية ساريةمن  هذه الأحكامأن تكون  الأطراف، شريطة الاتفاقية متعددةتم تعديلها بموجب أحكام 
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 مراجع

 [www.eta.gov.eg]عددة الاطراف والاتفاقية على موقع يوجد النص الاصلي للاتفاقية مت

 

 إخلاء المسئولية عن سريان أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف 

لأصلية االأحكام  ي فيهالا تسري أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية في نفس التواريخ التي تسر

ى أنواع ادا علتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمللاتفاقية. ويمكن لكل حكم من أحكام الا

ا حددته الضرائب المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي

 اف. الأطردة في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعد فنلندا جمهوريةوالجمهورية العربية المتحدة 

بالنسبة لـ  2019فبرير  25و مصربالنسبة لـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

 فنلندا. 

وتسري  فنلندابة لـ بالنس 2019يونيو  1و مصربالنسبة لـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ:  

 على النحو التالي:  

 سري أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقية:ا( ت

لواقعة ال حدوث ا، في ح( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين1

 ؛ و2021يناير،  1المنشئة للضرائب في أو بعد 

 بالفترات يتعلق لضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة مصر، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما( )أ( فيما يتعلق بكافة ا2

 .2021يوليو،  1الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

ات لق بالفترما يتع)ب( فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة فنلندا، بالنسبة للضرائب المفروضة في  

 .2022بعد ا يناير، الضريبية التي تبدأ في أو 

علق ة الأطراف فيما يت)إجراء الاتفاق المتبادل( الواردة بالاتفاقية متعدد 16مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة  ب( مع

اء الحالات التي لم ، باستثن2021يناير،  1بالاتفاقية لحالة تعُرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد 

لنظر اراف، بغض ة الأطتداءً من ذلك التاريخ بموجب الاتفاقية قبل تعديلها بموجب الاتفاقية متعددتكن مؤهلة لعرضها اب

 عن الفترة الضريبية التي ترتبط بها الحالة. 
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 ية تفــــاقا

 بيـــن

 المتحدة جمهورية العربيةالحكومة 

 حكومة جمهورية فنلندا و

 بشأن

 الضرائبومنع التهرب من  زدواج الضريبيلإتجنب ا 

 الدخل  علىالمفروضة 

 

 الدخل علىالمفروضة ومنع التهرب من الضرائب  لتجنب الازدواج الضريبي اتفاقيةعقد  رغبة في    
 

جة واج الضريبي في الديباالعزم على منع الازد   يشير إلى الذيالأطراف محل النص  الاتفاقية متعددةمن  6التالية من المادة  1تحل الفقرة 
 هذه الاتفاقية:الخاصة ب

 

 الضرائب المشمولة من اتفاقيةالغرض  -الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  6المادة 

خلق فرص لعدم  دون ]هذه الاتفاقية[إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

تسوق في ذلك من خلال ترتيبات ال الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما

تفادة غير لأغراض تحقيق اس ]الاتفاقية[بتلك  عليهابالاتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص 

 مباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة(. 

 يأتي:ما  علىثم الاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة جمهورية فنلندا  
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 الفصل الأول

  يةنطاق الاتفاق

 (1) المادة 

 الشخصيالنطاق 

 تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. 

 

 (2)المادة 

 الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

أقسامها  أو لدولتين المتعاقدتينا أي من باسم الدخل علىالاتفاقية على الضرائب المفروضة  ذهتطبق ه -1

 جبايتها. ةقيطر، بصرف النظر عن ةالسياسية أو سلطاتها المحلي

 

 عناصر جميععلى أو  الدخل مجموععلى الدخل جميع الضرائب المفروضة على  مفروضة ضرائب تبرتع -2

 والضرائب ةابتالث منقولة أوالموال الأمن التصرف في  المكاسب المحققةذلك الضرائب على  فيبما  الدخل

 .والمرتبات التي تدفعها المنشآت مجموع الاجور على
 

 

 :الأخص على هذه الاتفاقية هي عليهاالضرائب الحالية التي تطبق  -3
 

 :لفنلندابالنسبة  (أ)
 ضريبة الدخل المركزية  (1)

 ضريبة الدخل المحلية  (2)

 ضريبة البحارة (3)

ة "(. " الضريبة الفنلنديويشُار إليها فيما يلي بعبارة )           
 

 بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة:  (ب)

 الضريبة العقارية وتشمل ضريبة الأطبان وضريبة المباني وضريبة الخفر. (1)

 .إيرادات رؤوس الأموال المنقولة علىالضريبة  (2)

 .ية والصناعيةالأرباح التجار علىالضريبة  (3)

 الأجور والمهايا والمكافأت والمعاشات. علىالضريبة  (4)

 .رة وغيرها من المهن غير التجاريةباح المهن الحأر علىالضريبة  (5)

 الإيراد. علىالضريبة العامة  (6)

 الدفاع.ضريبة  (7)

 .ريبأية وسيلة أخ بعالية أوالضرائب المبينة  مئوية منالضريبة الإضافية المفروضة بنسبة  (8)

 "(.ضريبة الجمهورية العربية المتحدة  )ويشُار إليها فيما يلي بعبارة "         
  

 بالإضافة بعد ذلك أحكـــام الاتفاقية أيضاَ على أية ضـريبة ممـاثلة أو مشابهة فـــي جــوهرها تفرض تسري  -4

 .أو بدلا منها الحالية،الضرائب  إلى
 

يرات ذات ية تغيتخطر السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخري في نهاية كل عام بأ -5

 فيها.ائب قوانين الضر علىأهمية تطرأ 
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 الفصل الثاني

 تعاريف

 (3)المادة 

 تعاريف عامة 

 :من مدلول النص خلاف ذلك يفهمما لم  ية،هذه الاتفاق في -1

 فنلندا. " جمهوريةفنلندا" لفظيقٌصد ب  (أ)

 مصر." الجمهورية العربية المتحدةبعبارة "يقصد  (ب)

متحدة لعربية المهورية االج أو فنلنداالأخرى" " و "الدولة المتعاقدة إحدى الدولتين المتعاقدتين" تيعباريقٌصد ب  (ج)

 .النص مدلول قضيحسبما ي

  لول النص.قضي مديقُصد بلفظ "ضريبة" إما الضريبة الفنلندية أو ضريبة الجمهورية العربية المتحدة حسبما ي (د)

 ة طبقاً يشمل لفظ "شخص" الأفراد والشركات وجميع الهيئات الأخري التي تعامل كوحدات خاضعة للضريب (ه)

 .ا في أي من الدولتين المتعاقدتينلقوانين الضرائب المعمول به

ا ذات لى انهعيقصد بلفظ "شركة" اية هيئة ذات شخصية اعتبارية او اية وحدة تعامل من الناحية الضريبية  (و)

 شخصية اعتبارية.

 والي،التلى ع"مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى"  تيعباريقٌصـد ب (ز)

 ة المتعاقدةمقيم في الدولشخص ومشـروع يديره  المتعاقدتين،مقيم في إحدى الدولتين شخص مشـروع يديره 

 .الأخرى

ة تحدة وزارالم بيةجمهورية العروزارة المالية وبالنسبة لل االسلطات المختصة" بالنسبة لفنلنديقصد بعبارة " (ح)

 الخزانة.

 

 محدد،ريف يرد له تع لميقصد بأي عبارة أو لفظ  إحدى الدولتين المتعاقدتينبمعرفة  يةقهذه الاتفاأحكام عند تطبيق  -2

ا لم موذلك  ية،لاتفاقاالدولة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه  تلك وانين المعمول بها فيلقفي اله  قررالمعنى الم

 ذلك.يقصد النص خلاف 

 

 (4المادة )

 وطن الضريبيالم

 تلك لقـانوناً طبقيخضع " أي شخص إحدى الدولتين المتعاقدتين في" مقيم  عبارةيقُصد ب ،الاتفاقيةهذه لأغراض  -1

 مماثل. عيار آخـرإدارته أو أي م ركزوذلك بحكم موطنه أو إقامته أو م في تلك الدولة ائب المفروضةللضر الدولة
 

حاله هذه ال متعاقدتين فإنالالدولتين  بكلا مُـقيماً ( 1) السابقة يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة شخصحالة ما إذا كان  في  -2

  الآتية: عالج طبقاً للقواعدت

 

 تدائم تحكن له مس فإذا كان كون له فيها مسكن دائم تحت تصرفهالتي ي المتعاقدة الدولةي ف يـُعتبر مقيماً  (أ)

خصية ات شلاقعالتي له بها المتعاقدة الدولة  ييعتبر مقيماً ف المتعاقدتين الدولتين من كل فيتصرفه 

 .ة(رئيسيأوثق )مركز المصالح ال اقتصاديةو

الة عدم في ح أو رئيسيةالتي يوجد فيها مركز مصالحه ال المتعاقدة مكان تحديد الدولةإفي حـالة عدم   (ب)

يها فله  ة التيتعاقدالم يـُعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدتين وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين

 ة.تادمحل إقامة مع

 تادة في ايقامة معلم يكن له محل إ إذاالمتعاقدتين أو الدولتين  يفي كلت ةه محل إقامة معتادإذا كان ل  (ج)

 منهما فانه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

صة تطات المخجنسية أي منهما تقوم السل لا يحملأو كان يحمل جنسية كلتي الدولتين المتعاقدتين  إذا (د)

 المشترك.بالدولتين المتعاقدتين بايجاد حل بالاتفاق 
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 المتعاقدتين فإنهلتين الدو بكلتامقيما  دافرالأ من غير( شخص أخر 1إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة )في حالة ما   -3

 .لإدارته الفعليمركز الفيها  وجدالتي يالمتعاقدة يعتبر مقيما في الدولة 

 

 (5)المادة 

 ائمةالمنشأة الد

روع أو مشاط الكل نش فيه"المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول  عبارةيـُقصد ب يةالاتفاق ههذغراض لأ -1

 بعضه.

 أخص: " المنشأة الدائمة " على وجه عبارةشمل ت  -2

 .محل الإدارة (أ)

 الفرع.  (ب)

  .مكتبال (ج)

  .مصنعال  (د)

  .ورشةال  (ه)

 .طبيعيةموارد  خراجلاستي مكان آخر او ا حقل بترول محجر أوالأو منجم ال (و)

  المخزون.حقل أو المزرعة أو ال  (ز)

 موقع البناء أو الإنشاء أو مصنع التجميع الذي وجد لأكثر من ستة شهور.  (ح)
 

 :ما يلي" المنشأة الدائمة "  عبارةشمل تلا  -3

 وع،للمشلر مملوكلةالبضلائع ال ولسللع أا أو تسليم تخزين أو عرض الخاصة لغرض بالتسهيلات الانتفاع (أ)

 الغرض فقط.ولهذا 

 قط.فأو التسليم  التخزين أو العرض للمشروع لغرض مملوكةسلع أو البضائع المن ال رصيدالاحتفاظ ب (ب)

 ط.فق مشروع آخر معرفةتشغيلها ب للمشروع لغرض مملوكةسلع أو البضائع المن ال رصيدالاحتفاظ ب  (ج)

 للمشروع.معلومات الجمع ببضائع أو السلع أو الشراء  يباشر فقطبمكان ثابت للعمل  الاحتفاظ  (د)

أو أوجله  يباشر فقلط الإعللان أو إعطلاء معلوملات أو القيلام بأبحلاث علميلةبمكان ثابت للعمل  الاحتفاظ  (ه)

 نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
 

مشروع  عنتين نيابة في الدولة المتعاقدة الأولي الشخص الذي يعمل في إحدى الدولتين المتعاقد يعتبر منشأة دائمة -4

ت ( إذا كان5لفقرة )ا عليهبخلاف الوكيل الذي له صفة مستقلة حقيقية والذي تسري  –تابع للدولة المتعاقدة الأخري 

راء السلع ش على مجهوداته اقتصرت، إلا إذا لمشروع واعتاد مباشرة هذه السلطةله سلطة إبرام العقود نيابة عن ا

 للمشروع.أو البضائع 
 

رد قيامه خري بمجفي الدولة المتعاقدة الأ منشاة دائمةع تابع لإحدي الدولتين المتعاقدتين يعتبر أن لمشرولا  -5

خر له كيل آوبأعمال تجارية في هذه الدولة المتعاقدة الأخري عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي 

 صفة مستقلة حيث يعمل كل منهم في حدود مهنته العادية.
 

دولة في ال أو تحت سيطرة شركة مقيمة علىة في إحدي الدولتين المتعاقدتين مسيطرة أن مجرد كون شركة مقيم -6

ة بأية طريق أو مةمنشأة دائالمتعاقدة الأخري أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخري )سواء عن طريق 

 .الأخرىللشركة  منشأة دائمةأيا من الشركتين  ذاته،لا يجعل في حد  أخري(
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 صل الثالثالف

 الدخل على الضرائب

 (6)المادة 

 عقاريةالموال الأالدخل الناتج من 

 .الأموالتلك  توجد بها التيفي الدولة المتعاقدة للضريبة عقارية  أمواليخضع الدخل الناتج من   -1

 على بارةعال ههذشمل تو لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال.طبقاً عقارية" ال الأموال" عبارةتعرف   -2

 التيقوق والح باتالغافي الزراعة و فيالماشية والمعدات المستعملة ك حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية أي

تغيرة أو م في مبالغ بالأموال العقارية والحق الانتفاعملكية الأراضي وحق بشأن أحكام القانون العام  عليهاتنطبق 

عتبر يعية، ولا تالموارد الطبغيرها من  وأالمعدنية  المستودعات أو الموادل تغلاسحق اأو  استغلالثابتة مقابل 

  .السفن والطائرات من الأموال العقارية

لى ع استعمالها ا أوأو تأجيرهالمباشر للأموال العقارية  عمالالاستمن على الدخل المستمد  (1)أحكام الفقرة  طبقت  -3

 خر.آنحو 

والدخل الناتج  مشروععقارية الخاصة بأي الموال الأعلى الدخل الناتج من أيضا ( 3)، (1أحكام الفقرتين ) تطبق  -4

 مهنية.خدمات مستعملة لأداء العقارية الموال الأمن 

 

 (7)المادة 

 والصناعيةالتجارية  الأرباح

 

 ك الدولةلت فيللضريبة  تخضع إحدى الدولتين المتعاقدتينالتي يحققها مشروع التجارية والصناعية  الأربـاح -1

ة ـائمق منشأة دريـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط في نشاطال تجارة أو اويزما لم يكـن المشروع المتعاقدة فقط 

  فيها.ه ـكائن

ولة الد فيضريبة على النحو السابق، فإن أرباح المشروع تخضع لل اطاً ـنشتجارة أو روع يزاول ـان المشـفإذا ك    

 فقط. المنشاة الدائمةما يخص تلك حدود  في لكنو الأخرى،المتعاقدة 

نشأة م عن طريقى الدولة المتعاقدة الأخر في نشاطا تجارة أو يزاول إحدى الدولتين المتعاقدتينإذا كان مشروع   -2

على ئمة نشأة الداخص المالتي تالتجارية أو الصناعية  ن المتعاقدتين الأرباحفتحدد في كل من الدولتي دائمة كائنة فيها

ول نفس ستقلاً يزامكانت مشروعا و ل الأخرىالدولة المتعاقدة  فيالمنشأة الدائمة  تحققها تالتي كانالأرباح  أساس

مشروع الذي ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن ال في نفس الظروف أو في مماثلا نشاطاأو  النشاط

 يعتبر منشأة دائمة له.

ذية التنفي يفارفي ذلك المص بما الدائمةالمنشأة اريف الخاصة بخصم المصأرباح المنشأة الدائمة تعند تحديد   -3

 يرها. بها المنشأة الدائمة أو في غ المصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة القائمةو

اس أس ة علىـمدائالمنشأة العلى تحديد الأرباح الخاصة ب إحدى الدولتين المتعاقدتينفي يجري العرف  طالما أن -4

لدولة المتعاقدة من منع تلك ات لا (2)أحكام الفقرة  فان أجزائه المختلفةللأرباح الكلية للمشروع على  نسبيتقسيم 

ن طريقة على أ رف،ـالع عليهذي جرى ـم النسبي الــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـتحديد الأرباح التي تخض

 هذه المادة.  فيبينة لممبادئ الى نتيجة تتفق مع الإالتقسيم النسبي يجب أن تؤدى 
 

 ع. ئع للمشروأو بضا سلعا قد اشترت الدائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأةدائمة منشأة  يعتبر أنلا  -5
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ا لم يكن عد أخرى مبالطريقة سنة نفس الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد ب السابقة فإنلأغراض الفقرات  -6

 خلاف ذلك. اف لعملوكهناك سبب سليم 
 

ه المادة أحكام هذ فإنية الاتفاق هذه فيتتناولها على إنفراد مواد أخرى اصر من الدخل إذا كانت الأرباح تتضمن عن -7

 المواد.لا تخل بأحكام تلك 

 

 (8)المادة 

 والجوى  البحري النقل

وجد التي ي دةالمتعاق الدولة في ئب إلاراللض لا تخضع الدولي طائرات في النقلالسفن أو الالناتجة من تشغيل  الأرباح -1

 للمشروع. الفعلي الإدارةها مركز في

نلندا أو من فالحصص في أي نوع من أنواع الاتحاد المملوكة لمشروعات من  علىبالمثل  (1)تسري أحكام الفقرة  -2

 الجمهورية العربية المتحدة تشتغل بالنقل البحري أو النقل الجوي.

رباح أدتين فإن لمتعاقمشار إليه في هذه المادة محققة بواسطة شركة مقيمة بإحدي الدولتين اكانت الأرباح حسب ال إذا -3

 لك الدولةب في تالأسهم التي تدفعها تلك الشركة لأشخاص غير مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخري تعفي من الضرائ

 الأخري.

 

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم

 رأس بةرقارة أو إدا فيبطريق مباشر أو غير مباشر  ى الدولتين المتعاقدتينحدلإتابع ساهم مشروع  أ( إذا)  -1

 أو -الأخرىمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة 
شروع تابع مال م رأسأو  رقابةإدارة أو  فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  إذا  (ب)

ي من أ فيت قدة الأخرى، وإذا وضعت أو فرضومشروع تابع للدولة المتعا حدى الدولتين المتعاقدتينلإ

الشروط ن عختلف ت ق بعلاقتهما التجارية أو الماليةمشروعين فيما يتعلالبين  شروط المذكورتين الحالتين

و لم لروعين المش أي منكان يمكن أن يحققها  ة أرباحفإن أي ينمستقلين يمكن أن تقوم بين مشروع التي

ع شروالم ذاه الشروط يجوز ضمها الى أرباح هبسبب قيام هذ لم يحققهاولكنه  قائمة،الشروط  تكن هذه

  .تبعا لذلك واخضاعها للضريبة
 

ذه همن  (1)ة لأغراض الفقر تحدد،المعلومات التي لدي السلطات الضريبية المختصة غير كافية لأن كانت إذا   -2

 ق قانون أينع تطبيتمأنها  علىهذه الفقرة  فانه لا يجوز تفسير ما،الأرباح التي يمكن أن يحققها مشروع  المادة،

لها  ضريبية بماسلطة المبلغ تحدده ال علىالمتعاقدتين فيما يتعلق بالتزام ذلك المشروع بأداء الضريبة  من الدولتين

سمح به تأن يستعمل هذا الحق المطلق أو يتم هذا التقدير في حدود ما  على تقدير:من حق مطلق أو بعمل 

 الفقرة.ي لدي السلطات الضريبية طبقا للمبدأ المبين في تلك المعلومات الت

 

 (10)المادة 

 الأسهم أرباح

 

ة في حدة للضريبالجمهورية العربية المتمقيم فى لشخص  فنلندا فيالأسهم التي تدفعها شركة مقيمة  تخضع أرباح -1

 .من القيمة الإجمالية للتوزيعات %10فنلندا بسعر لا يتجاوز 
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بة ضرينلندا للفشخص مقيم في  إلىالأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في الجمهورية العربية المتحدة تخضع أرباح  -2

الضرائب نقولة والمإيرادات الأموال  على. ولكن هذه الأرباح تخضع فقط للضريبة في الجمهورية العربية المتحدة

اح ل أو أربالأسهم المدفوعة من دخ وتخصم أرباح المنبع(الضرائب تخصم من  )وهذهضريبة الدفاع الإضافية و

م د تكورة قهم المذالصناعية إذا كان توزيع أرباح الأسالأرباح التجارية و علىللضريبة  الشركة الموزعة الخاضعة

ل الأصو ، والخاصة بنفس السنة الضريبية وليس من الإحتياطيات المجمعة أومن الأرباح الخاضعة للضريبة

 علىيضا أالإيراد يجوز أن تفرض  علىتدفع لشخص طبيعي فإن الضريبة العامة  الأرباح وإذا كانت الأخرى.

 المائة.في  20 علىالايراد بسعر يزيد  علىبشرط ألا تخضع أرباح الأسهم للضريبة العامة صافي مجموع الدخل 

دة بية المتحالعر ةأرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة بفنلندا ويكون نشاطها الوحيد أو الرئيسي في الجمهوري -3

 المادة.من هذه  (2)وفقا لما هو مبين في الفقرة 

متحدة لعربية الورية اأرباح الأسهم التي تعتبر أنها موزعة حكما من الأرباح السنوية لمنشأة دائمة كائنة في الجمه -4

 ة العربيةلجمهوريابلاد أخري غير الجمهورية العربية المتحدة تعامل في  إلىوتابعة لشركة فنلندية يمتد نشاطها 

 المادة.من هذه  (2)المتحدة وفقا لما هو مبين في الفقرة 

يوما من ختام سنتها  60وتعتبر المنشأة الدائمة انها قد وزعت كأرباح أسهم في الجمهورية العربية المتحدة في بحر 

لصناعية الأرباح ا علىللضريبة  في المائة من مجموع أرباحها الصافية الخاضعة 90المالية مبلغا يعادل 

عشرة في المائة بشرط أن يحتفظ بال 1939لسنة  14من القانون رقم  36ذلك دون تطبيق أحكام المادة والتجارية و

ت لي السلطانويا اسالباقية من الأرباح لتكوين احتياطي خاص يبين حسابه سنويا في الميزانية المحلية التي تقدم 

 لصناعية .ارية واالأرباح التج علىحدة ولا يخضع هذا المبلغ الا للضريبة الضريبية في الجمهورية العربية المت

لأغراض  طي خاصوجميع المبالغ التي تخصم من نسبة العشرة في المائة سالفة الذكر والمحتفظ بها لتكوين احتيا

لجمهورية في ا ةأخري غير تغطية الخسائر الناشئة عن التجارة أو النشاط الذي تباشره المنشأة الدائمة القائم

 لك.لذالعربية المتحدة تعتبر في حكم الموزعة في الجمهورية العربية المتحدة وتخضع للضريبة تبعا 

 في ولهلمتعاقدتين كان الشخص المستفيد من الأرباح مقيما في إحدي الدولتين ا إذا 2 ،1لا تسري أحكام الفقرتين  -5

تدفع  بالتزام ىعلتباط فمنشأة دائمة يوجد معها ار للأرباح،دافعة التي تقيم بها الشركة ال الأخرىالدولة المتعاقدة 

 .(7وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة ) الأسهم،بمقتضاه أرباح 

ه لأخري فإناعاقدة إذا كانت شركة مقيمة في إحدي الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المت -6

ر ص غيشخاأرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة لأ علىض أية ضريبة لايجوز لهذه الدولة الأخري أن تفر

 حتى الموزعة الأرباح غير علىو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة أ، مقيمين بتلك الدولة الاخري

شئ في نادخل الولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو ال

 الأخرى.الدولة 

هم تع" أو أسق التمفي هذه المادة يقصد بعبارة "التوزيعات" الدخل المستمد من الأسهم أو "أسهم التمتع" أو "حقو -7

 رباح،الأفي  اشتراك بديون،التعدين أو حصص التأسيس أو غير ذلك من الحقوق المماثلة غير المعتبرة مطالبات 

 سهم طبقامن الأ لأخري المتعلقة بالشركة والذي يعتبر مماثلا للدخل المستمدوكذلك الدخل المستمد من الحقوق ا

 الموزعة.لقانون الضرائب الخاص بالدولة التي تقيم بها الشركة 

 

 (11)المادة 

 الفوائد 

لعربية ورية اشخص مقيم في الجمه إلىتعفي من الضريبة الفنلندية الفوائد التي يدفعها شخص مقيم في فنلندا  -1

 المتحدة.
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قط في فشخص مقيم في فنلندا تخضع  إلىالفوائد التي يدفعها شخص مقيم في الجمهورية العربية المتحدة  -2

لدفاع ا ضريبةالإضافية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضرائب  علىالجمهورية العربية المتحدة للضريبة 

راد الإي علىن الضريبة العامة الشخص طبيعي ف إذا كانت الفوائد تدفعذه الضرائب تخصم من المنبع(. و)وه

بسعر  يرادالإ علىصافي مجموع الدخل بشرط الا تخضع الفوائد للضريبة العامة  علىيجوز أن تفرض أيضا 

 .في المائة 15 علىيزيد 

 فيما)ري ت الأخلسندافي هذه المادة يقصد بلفظ " الفوائد " الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الأذونات أو ا -3

تكن تمنح حق  لم وسواء أكانت ام (6تطبق المادة  ففي هذه الحالة عقاري،ديون مضمونة برهن  علىئد عدا الفوا

 ثلة للدخلبر مماوكذلك أي نوع من سندات المديونية وجميع انواع الدخل الأخري التي تعت الأرباح،المشاركة في 

 .لة التي ينشأ فيها الدخللخاص بالدوالمستمد من أقراض النقود طبقا لقانون الضرائب ا

ك في تعاقدتين ويملإذا كان الشخص الذي تسلم الفوائد مقيما في إحدي الدولتين الم 2، 1لا تطبق أحكام الفقرتين  -4

شأ عنها ة التي تنيونيبسند المد علىالدولة المتعاقدة الأخري الناشئة بها الفوائد منشأة دائمة يوجد معها ارتباط ف

 .(7وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة ) الفوائد.

س خر بالقياخص آشي دافع والمستلم أو بين كل منهما واإذا كانت قيمة الفوائد المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين ال -5

ذه هلم توجد  تلم لوالدافع والمس عليهالي سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق 

لمبالغ زائد من اجزء الالقيمة الأخيرة وفي مثل تلك الحالة يظل ال علىلا هذه المادة لا تنطبق ا أحكام العلاقة فان

 المتعاقدتين.المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين 

سياسية أو ها القسامأحد أ الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها الدولة نفسها أو إحدىفي  تتعتبر الفوائد التي قد نشأ -6

أو غير  مقيما سواء كان الفوائد،ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع  الدولة.سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه 

لتي المديونية بها ا يملك في إحدي الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة تتعلق المتعاقدتين،مقيم في إحدي الدولتين 

ها قد تعتبر أن لفوائدتلك المنشأة الدائمة تتحمل الفوائد المذكورة فإن هذه ا، وكانت نشأت عنها الفوائد المدفوعة

 الدائمة.نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة 

 

 (12)المادة 

 اواتــــالإت

خضع ت ة الأخـرىالدولة المتعاقد فيمقيم  شخصي لا وتدفع إحدى الدولتين المتعاقدتين فيتنشـأ  التي الإتاوات -1

 جمالية.المائة من قيمتها الإ في 25عن  لا يزيدبسعر  الدولة الأولي للضريبة في
 

 ستعمالا فيو الحـق أ استعمال نوع مقابل أيمن  دفوعةالمبالغ الم ةالمادهذه الوارد في تاوات " " الإ لفظيقصـد ب -2

خطة  وو نموذج أأ رسمارية أو أو علامة تج اختراعأية براءة عمل أدبي أو فني أو علمي أو ب ةخاصالنشر الحقوق 

و أو علمية أ معدات صناعية أو تجاريةأية  استعمال فيأو الحق  استعمالأساليب سرية أو مقابل  أو تركيب أو

 تجارية أو علمية. بخبرة صناعية أو تتعلق مقابل معلومات
 

ة غرافية خاضعتوما لأفلام السينتاوات الخاصة باالام هذه الاتفاقية تظل الايجارات واستثناء من أي حكم من أحكا  -3

 للضرائب بمقتضي القوانين المعمول بها في الدولتين المتعاقدتين.
 

الحقوق  كانت حصص التأسيس صادرة من الجمهورية العربية المتحدة مقابل إذا (1)لا تطبق احكام الفقرة  -4

 1939لسنة  14م من القانون رق (1)من هذه المادة وخاضعة للضريبة طبقا لأحكام المادة  2المذكورة في الفقرة 

 من هذه الاتفاقية. 10وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة 
 

ي فاقدتين ويملك كان الشخص الذي تسلم الأتاوات مقيما في إحدي الدولتين المتع إذا (1)لا تطبق أحكام الفقرة  -5

نشأ عنها تلكية التي الم بالحق أو علىباط فالدولة المتعاقدة الأخري الناشئة بها الاتاوات منشأة دائمة يوجد معها ارت

 .7وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة  الإتاوات.
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 قياسالب شخص آخروأو بين كلٍ منهما ستلم المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والم الإتاواتكانت قيمة  إذا  -6

لدافع ا اعليهق كان يتف التيالقيمة  ، تزيد عنالإتاواتتدفع عنها  التيأو المعلومات  أو الحق الاستعمالإلى 

  الأخيرة.على القيمة  إلاتطبق  لا لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة والمستلم لو

تين لدومن الكل  ضريبة طبقا لقانونخاضعا للدفوعات وفى مثل هذه الحالة يظل الجـزء الزائد من الم

 .تينمتعاقدال

سياسية أقسامها ال أحدأو  كان الدافع هو الدولة نفسها إذااحدى الدولتين المتعاقدتين تعتبر الإتاوة انها قد نشأت في  -7

أو غير  مقيما سواء كان للإتاوة،لك إذا كان الشخص الدافع ومع ذ .لية أو شخص مقيم في هذه الدولةأو سلطة مح

إن اسطتها، فولاتاوة بدائمة تدفع االدولتين المتعاقدتين منشأة  إحدىالدولتين المتعاقدتين يملك في  إحدىمقيم في 

 .توجد بها المنشأة الدائمة نها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التيهذه الإتاوة تعتبر ا

 

 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

جوز أن تخضع ي (2)فقرة  6حسب تعريفها الوارد في المادة  العقارية،الأموال  فيالتصرف  الناتجة عن الأرباح -1

 .عاقدة التي توجد بها تلك الأموالي الدولة المتللضريبة ف
 

 نشأة دائمةشاط مالأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في ن -2

ي الأموال فلتصرف ااو من  الأخرى،الدولتين المتعاقدتين وكائنة في الدولة المتعاقدة  لأحدييمتلكها مشروع تابع 

لدولة ابمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدي الدولتين المتعاقدتين موجود في منقولة الخاصة ال

لدائمة شأة االمتعاقدة الأخري لغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في المن

رباح لك فالأومع ذ الأخرى.الدولة أو المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في  كله(أو مع المشروع  )وحدها

للضريبة إلا في  تخضعلا  (1)فقرة  8إليه في المادة  الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة من النوع المشار

 الدولة المتعاقدة التي تخضع فيها هذه الأموال المنقولة للضريبة طبقا لنص المادة المذكورة.
 

لا ع للضريبة الا تخض 2 ،1ك المذكورة في الفقرتين أموال أو أصول غير تلالأرباح الناتجة من التصرف في اية  -3

 الدخل.في الدولة التي ينشأ فيها 

 
 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

طبيعة  يذ مستقلخر نشاط آمن خدمات مهنية أو  حدى الدولتين المتعاقدتينا فيمقيم  شخص يحققه الذيالدخل  -1

تظمة في ما لم يكن لذلك الشخص مركز ثابت تحت تصرفه بصفة من فقط تلك الدولة في للضريبةيخضع  مماثلة

 علىوعها د مجمالدولة المتعاقدة الأخري لغرض القيام بنشاطه أو كان موجودا في تلك الدولة لمدة أو مدد يزي

 لذكر فانهاالفة سلمدة ، فاذا كان له مركز ثابت أو بقي في تلك الدولة ايوما في السنة الضريبية المذكورة  183

و خلال لثابت أاالاخري ولكن في حدود ما نتج عن المركز  –يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة 

 .المدة سالفة الذكر
 

 التعليميو أربوي تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو الت  -2

 .ينلمحاسبدسين والمعماريين واجراحي الأسنان والمحامين والمهناط المستقل الخاص بالأطباء والنشوكذلك 
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 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

ت المماثلة المرتبات والأجور وغيرها من المكافآ تخضع 21 ،20 ،19 ،18 ،16 وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1

عمل للم يكن اا فقط م تلك الدولة فيمن وظيفة للضريبة  المتعاقدتين،دى الدولتين حا فيمقيم  شخص يستمدها التي

 خضعز أن تيجو منه المستمدة المكافآةفان نحو إذا كان العمل يؤدى على هذا الخرى. فيؤدى فى الدولة المتعاقدة الأ

 .الدولة الأخرىتلك  فيللضريبة 

ؤدى من عمل يُ  قدتينحدى الدولتين المتعاا فيمقيم  شخص يستمدها تيالالمكافأة  تخضع 1من أحكام الفقرة  اً استثناء -2

  :الآتيةولي فقط متي توافرت الشروط الدولة الأ فيالدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة  في

ـاً يوم 183 مجموعها في مدد لا تتجاوز الأخرى لمدة أوالدولة تلك  في يرادالإ مستلمالشخص  وجدإذا  (أ)

 .ة المذكورةالسنة الضريبي خلال

 .خريالأالمتعاقدة  لةالدو فييقيم لا صاحب عمل نيابة عن  بمعرفة أوفأة تدفع كانت المكاإذا  (ب)

 .لأخرىا الدولة فيمركز ثابت يملكه صاحب العمل  دائمة أومنشأة  بالمكافأة لا تتحملكانت إذا   (ج)
 

أو  لى ظهر سفينةعمل يؤدى ع المستمدة من المكافأة يجوز أن تخضع هذه المادةمـن الأحكام السابقة في  ءستثناا  -3

 .مشروعلل يةالفعل الإدارة بها مكانالتي يوجد المتعاقدة  الدولة فيللضريبة  الدولي،النقل  فيطائرة تعمل 

 

 (16)المادة 

 أعضاء مجلس الإدارة  تآمكاف

ولتين إحدى الدم فى مقيستمدها شخص يالتي  المماثلة المكافأتوغيرها من  أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف   

لك ت فيريبة للض ن تخضعيجوز ا خرىلدولة المتعاقدة الأا فيدارة شركة مقيمة مجلس اببصفته عضواً  المتعاقدتين

  .خرىالأ الدولة

 (17)المادة 

 الفنانون والرياضيون

رح أو االمس يانكفن فنانو الملاهي العامة يحققه الذيالدخل  يخضع نيجوز إ 15، 14من أحكام المادتين  استثناء

لميدان اخصي في هذا من نشاطهم الش، ألعاب الرياضة ومن يزاولون الموسيقيونو  -أو التليفزيون  راديوالسينما أو ال

  .دة التي يزاولون فيها هذا النشاطللضريبة في الدولة المتعاق

  

 (18)المادة 

  المعاشات

حدى ع لمقيم فى اتدف وغيرها من المكافآت المماثلة التيت المعاشا تخضع 1فقرة  19مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

 .فقط تلك الدولة فيللضريبة  خدمة سابقة مقابل الدولتين المتعاقدتين

 

 (19)لمادة ا

 وغيرها من الوظائف العامة الحكومية وظائفال

التي  (لقانوناحكم معاشات الأرامل واليتامي وغيرهم من المستفيدين ب )وكذلكبما في ذلك المعاشات  المكافآت -1

ية ة سلطة محلو أيأسية و أي قسم من أقسامها السياشئها إحدي الدولتين المتعاقدتين اتدفع بمعرفة أو من أموال تن

لدي  لتابعة لهاالمحلية التلك الدولة أو ذلك القسم السياسي أو السلطة  أي فرد في مقابل خدمات مؤداة إلى لها،تابعة 

 كومية أو صفة عامة أخري يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.مباشرته وظيفة ذات صفة ح
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البنك  فنلندا،المكافآت والمعاشات التي يدفعها في  علىمع اجراء التعديلات اللازمة ( 1)الفقرة أحكام طبق ت  -2

ريد بئات الالمركزي وهي البنكوفي الجمهورية العربية المتحدة المركزي لفنلندا ومصلحة المعاشات الوطنية 

 خدمات عامةقوم بالراديو والتليفزيون وغيرها من الهيئات العامة التي توالسكة الحديد والتليفون والتلغراف و

 .بعة لأي من الدولتين المتعاقدتينوالتا
 

نشاط  المكافآت والمعاشات المتعلقة بخدمات تتصل بعمل تجاري أو على 18 ،16 ،15تسري أحكام المواد  -3

  .( ويباشره أي شخص من الأشخاص القانونية المذكورة في هذه المادة2رة )خلاف ما ذكر في الفق

 

 (20)المادة 

  الطلاب

  ره:باعتباط وذلك فق الأخرىالدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة  مقيم بأحديوجد بصفة مؤقتة شخص  إذا 

 الأخرى.طالبا في جامعة أو كلية أو مدرسة في هذه الدولة المتعاقدة  (أ)

 أو  الفنية،الأعمال التجارية أو  علىتلميذا يتدرب   (ب)

ول من لغرض الأمستفيدا بمنحة أو بمرتب أو جائزة من منظمة دينية أو خيرية أو علمية أو تربوية ويكون ا  (ج)

 بحوث.ذلك القيام بدراسة أو 

فقات نض مقابلة ج لغرن الخارفانه لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخري فيما يتعلق بالمبالغ المحولة اليه م

 عن خدمات ل مكافأةاي مبلغ يمث علىويسري نفس الحكم  دراسية.أو التدريب أو فيما يتعلق بمنحة  التعليمالمعيشة أو 

ابلة غرض مقلفي تلك الدولة الأخري بشرط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراساته أو تدريبه أو ضرورية  مؤداة

 نفقات معيشته.

 

 (21)المادة 

 والمدرسون والباحثون الأساتذة

 لأخرىالمعاهد اأو الجامعات أو الكليات  إحدىدعوة من  علىالمتعاقدتين، بناء قام شخص مقيم باحدي الدولتين  إذا

فقط  حث العلميو البأالعالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخري بزيارة هذه الدولة بغرض التدريس  للتعليم

ن ها عيتقاضا الأخري المكافآت التي تلك الدولة للضريبة فيسنتين فلا تخضع  علىلمعهد ولمدة لا تزيد في ذلك ا

 البحث.التدريس أو 

 

 (22)المادة 

 صراحة  عليهالدخل الذي لم ينص 

ابقة واد السصراحة في الم عليهأي عنصر من عناصر الدخل خاص بشخص مقيم باحدي الدولتين المتعاقدتين ولم ينص 

 الدخل.من هذه الاتفاقية يخضع فقط للضريبة في الدولة التي ينشأ فيها 
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 الفصل الرابع

 تجنب الازدواج الضريبيطريقة  
 

 (23)المادة 

  والخصمطرق الاعفاء 

 طبقا ،الدخلان ذلك الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخري وك إحدى فيمقيم شخص  كانإذا   -1

بأحكام  الإخلال مع عدم الأولي،الدولة  علىف الأخرىيخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة  الاتفاقية،لأحكام هذه 

 بقي من دخلالجزء المت علىومع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة  الضريبة.، أن تعفي ذلك الدخل من 2الفقرة 

لنحو ا علىقد أعفي  المعفىلو لم يكن الدخل ذلك الشخص، أن تطبق سعر الضريبة الذي كان يجب أن يطبق 

 المذكور.
 

طبقا  دخل،الذلك  وكان دخلا من الدولة المتعاقدة الأخريالدولتين المتعاقدتين يستمد  إحدىإذا كان شخص مقيم في  -2

م صتسمح بأن يخ الدولة الأولي أن علىف الأخرى،يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة  12و 11و 10حكام المواد لا

زيد يألا  لىع الأخرى،دخل ذلك الشخص مبلغ يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة  علىمن الضريبة 

لسماح اب قبل ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلق بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الأخري والمحسو

 بالخصم.
 

 سالفصل الخام

 أحكام خاصة

 (24)ة الماد

 في المعاملة  عدم التمييز

تعلق ام يي التزو اأتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب الدولة الم فيمن الدولتين المتعاقدتين  أي اخضاع رعايا لا يجوز -1

س الظروف في نفأو يجوز أن يخضع لها التي يخضع لها ضريبية الالتزامات ال وأالضرائب  غير بهذه الضرائب

 .التزامات ضريبية أثقل منها عبئا ، ولا لأية ضرائب أورعايا هذه الدولة الأخرى
 

 يقصد بلفظ "رعايا " -2

 المتعاقدة.جميع الأفراد المتمتعين بجنسية الدولة  -أ

انون ن القمذلك النحو  علىجميع الأشخاص القانونين وشركات التضامن والجمعيات التي تستمد كيانها   -ب

  .المتعاقدتين –الدولتين  إحدى به فيالمعمول 
 

لأخرى اتعاقدة الدولة الم فيحدى الدولتين المتعاقدتين لإ تابع لكها مشروعيم التيلا تخضع المنشأة الدائمة  -3

ك لتلتابعة المشروعات ال علىأكثر عبئا من الضرائب التي تفرض تلك الدولة الأخرى  فيا عليهلضرائب تفرض 

 النشاط.الدولة الأخري والتي تزاول نفس 

خري تعاقدة الأولة الممين في الدالدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقي إحدىانه يلزم  علىالنص ولا يجوز تفسير هذا 

لمدنية الة اية تخفيضات أو اعفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحا

 .ت العائليةأو الالتزاما
 

و يراقبه أبعضه  ين المتعاقدتين والتي يمتلك رأسمالها كله أوالدولت لأحديلا يجوز إخضاع المشروعات التابعة  -4

أي  لأية ضرائب أو الأخرى،بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة 

ع لها ن تخضالتزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز أ

 .أو تكون أثقل منها عبئا الدولة،لمماثلة الأخري في تلك المشروعات ا
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 2و 1رتين م الفقتطبيق أحكا علىنحو يؤثر في الجمهورية العربية المتحدة  علىلا يجوز تفسير أحكام هذه المادة  -5

لجمهورية وكذا الاعفاءات التي تمنح في ا 1939لسنة  14مكرر من القانون رقم  11والمادة  11المادة  من

 .1939لسنة  14القانون رقم  من 6و 5ربية المتحدة بمقتضي المادتين الع
 

 الضرائب." في هذه المادة كافة أنواع الضرائب"بلفظ يقصد  -6

 

 (25)المادة 

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

تعددة ن الاتفاقية مم 16من المادة  1من الاتفاقية بالفقرة  25من المادة  1تم احلال الجملة الاولي من الفقرة  [ -1

أو  ين المتعاقدتينأن الإجراءات في إحدي الدولت المتعاقديندولتين ال حدىا في مقيمإذا رأى شخـص [    ]الاطراف

عن لنظر ابصرف  له،ية جاز هذه الاتفاقخالف أحكام ي بما لضرائبلضوعـه لى خو سـوف تؤدى اكليهما تؤدي ا

لسلطة علـى ا موضوعهأن يعرض  بالدولتين، خاصةوطنية الا القوانين العليه نصت التيوسـائـل التسوية 

 ].يقيم بها التيالمختصة فى الدولة 

( من هذه 25( من المادة )1ة )من الفقر }الجملة الأولى{الأطراف محل الاتفاقية متعددة من 16من المادة  1الأولى التالية من الفقرة  تحل الجملة
 الاتفاقية:

 

 طراف/  إجراء الاتفاق المتبادلمن الاتفاقية  متعددة الأ 16المادة 

 

ه إلى ضرائب لأو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة  ]الدولتين المتعاقدتين[في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى

ا القانون المحلي هعلي، يجوز له، وبصرف النظر عن التدابير العلاجية التي ينص ]هذه الاتفاقية[لا تتوافق مع أحكام 

 . ]قدتينالدولتين المتعا[، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]ين المتعاقدتينالدولت[لهاتين 
 

 ذه الاتفاقية وتنسخها: في ه على الأحكام الواردةالأطراف  الاتفاقية متعددةمن  16من المادة  1الثانية التالية من الفقرة  الجملةتنطبق 
 

 إجراء الاتفاق المتبادل  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  16المادة 

و لا يجب عرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نح 

 .]الاتفاقية[يتوافق مع أحكام 

 نها تحاولإف بمناسصل إلى حل ت أنبنفسها  ولم تستطع يبررها،ما  اله المعارضةالمختصة أن سلطة لل تبين إذا  -2

ب ب الضرائتجن قصدب الدولة المتعاقدة الأخرىفى مع السلطة المختصة  تبادلالم لاتفاقبا لموضوعاأن تسوى 

 .يةالاتفاقهذه  حكامأتخالف التي 

 الأطراف على هذه الاتفاقية: الاتفاقية متعددةمن  16من المادة  2الفقرة  التالية منالثانية  تنطبق الجملة
 

 إجراء الاتفاق المتبادل  –طراف الأ الاتفاقية متعددةمن  – 16المادة 
 

 .]عاقدتينللدولتين المت[ينُفَذَ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي
 

عن  ةخلافات ناشئ أو لاتـمشك يةاالمتبادل  الاتفاقب ان تسوىدولتين المتعاقدتين ال في السلطات المختصة حاولت  -3

ت في الحالابي الضري الازدواجتجنب بينهما بقصد فيما  تشاورت أنويجوز أيضاً  يةالاتفاقهذه تفسير أو تطبيق 

 .يةهذه الاتفاق في اعليهالتي لم ينص 
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تفاق الي ول امباشرة فيما بينها بغرض الوص جراء إتصالاتاالدولتين المتعاقدتين ات المختصة في سلطيجوز لل -4

تبادل  ن يجريأاتفاق  إلىبدا أنه من المرغوب فيه من أجل الوصول  ذاوإبالمعني الوارد في الفقرات السابقة. 

الدولتين  صة فيالمختوجهات النظر شفويا فأنه يجوز اجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونه من ممثلين للسلطات 

 .المتعاقدتين

 (26)المادة 

 تبادل المعلومات

ة المحلي القوانينو يةتفاقالا تلزم لتنفيذ أحكام هذه التيمعلومات الدولتين المتعاقدتين ال فيتتبادل السلطات المختصة  -1

مقتضاها ب الضرائب حيث يكون فرض الاتفاقية، ا في هذهعليهالمنصوص الضرائب شأن ب للدولتين المتعاقدتين

و هيئة ص أا لأي شخهذا النحو سرا ولا يجوز افشاؤه علىالمتبادلة  المعلومات وتكون الاتفاقية.يتفق وأحكام هذه 

 .تحصيلهاو –بما في ذلك تحديدها قضائيا  –بخلاف المنوط بهم ربط الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية 
 

 يلي: الدولتين المتعاقدتين بما إحدى إلزام إلىبما يؤدي  1م الفقرة احكلا يجوز بأي حال تفسير أ  -2

ة ة المتعاقدالدول لمعمول به فيها أو فيوانين أو النظام الإداري اتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع الق (أ)

 الأخرى.

ة المتعاقد ى الدولةا أو فلنظم الإدارية المعتادة فيها طبقاً للقوانين أو اعليهالحصول لا يمكن بيانات   (ب)

 الأخرى.

و مهني أالو تجاري أال الصناعة أو النشاط أوتجارة بالمتعلقة  أسرار تقديم معلومات من شأنها كشف  (ج)

 .للنظام العاممخالفاً  الإفشاء بهايعتبر  أو معلومات تجارية،الالأساليب 

  
 

 (27) المادة

 والقنصليةالمزايا الدبلوماسية 

اعد قتضي القويين بمليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسين والقنصل

 اصة.الخالعامة للقانون الدولي أو أحكام الاتفاقات 

 

  المادة

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات
 

  ا:وتنسخهالأطراف على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية  الاتفاقية متعددةمن  7التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 

 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 

 ]الاتفاقية[موجب ا بعليه، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص ]الاتفاقية[ا في عليهراعاة الأحكام المنصوص مع م

 لظروف ذاتائق وافيما يتعلق ببند من بنود الدخل في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحق

و غير أباشرة الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدّت بصورة م الصلة، بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض

كام ذات ن الأحممباشرة إلى تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض 

 .]الاتفاقية[الصلة من 
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 الفصل السادس

 ختامية أحكام

  (28)المـادة 

 يةنفاذ الاتفاق

 .كنصديق في هلسنكي في أقرب وقت ممالاتفاقية كما يتم تبادل وثائق الت هذه علىيتم التصديق   -1

 .رةمها لأول مأحكا يق ويبدأ سريانتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من تبادل وثائق التصد -2

  فنلندا:في  -أ

و تهي في أمالية تن ي سنةأفيها أو خلال  بالنسبة للدخل الذي يتحقق خلال السنة التقويمية التي تصبح هذه الاتفاقية نافذة

 .بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية

 المتحدة:في الجمهورية العربية  -ب

افآت المكالأجور والمرتبات و علىوالضريبة رؤوس الأموال المنقولة ايرادات  علىبالنسبة للضريبة   (1)

 .و بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقيةوالمعاشات التي تستحق في أ

 .قيةذه الاتفاريان هسو بعد تاريخ الأرباح التجارية والصناعية الخاصة باية مدة تنتهي في أ علىللضريبة  بالنسبة (2)

ر لمهن غياالمهن الحرة وجميع  علىالدخل المستمد من الأموال العقارية والضريبة  علىبالنسبة للضريبة  (3)

 فيها. ة نافذةالتي تكون هذه الاتفاقي الإيراد في السنة التقويمية علىوالضريبة العامة  الأخرىالتجارية 

 .ضريبة الدفاع والضرائب الاضافية علىبالمثل  )ب(وتطبق القواعد السابقة المذكورة في 

 

 (29) المادة

 الاتفاقية نهاء إ

ن دتيلمتعاقا ن الدولتينم يلأإحدى الدولتين المتعاقدتين. ويجوز بواسطة حين إلغائها  إلىية الاتفاق يستمر العمل بهذه  

ل الأق على ستة أشهر قبل نهاية أي سنة تقويمية بمدة الإنهاءبإرسال إخطار بالدبلوماسية ية بالطرق الاتفاق أن تلغي

  الآتي:النحو  علىوفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية  1970بعد سنة  ذلكو

 فنلندا:في  -أ

تهي في أو مالية تن أي سنة للسنة التي يتم فيها الاخطار أو في بالنسبة للدخل الذي يتحقق خلال السنة التقويمية التالية 

 بعد أول يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها الإخطار.

 المتحدة:في الجمهورية العربية  -ب

لمكافآت الأجور والمرتبات وا علىإيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة  علىبالنسبة للضريبة  (1)

 لإخطار.افيها  شات ما يستحق منها أو بعد أول يوليو من السنة التقويمية التالية للسنة التي يتموالمعا

ن السنة ميوليو  الصناعية الخاصة بأية مدة تنتهي في أو بعد أولالأرباح التجارية و علىللضريبة  بالنسبة (2)

 .مية للسنة التي يتم فيها الإخطارالتقوي

غير  يع المهنالمهن الحرة وجم علىمستمد من الأموال العقارية والضريبة الدخل ال علىبالنسبة للضريبة  (3)

 .لإخطاراتم فيها يلية للسنة التي الإيراد في السنة التقويمية التا علىوالضريبة العامة  الأخرىالتجارية 
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 .ضافيةضريبة الدفاع والضرائب الإ علىبالمثل  )ب(وتطبق القواعد السابقة المذكورة في 

 

ة لهما طة المخولموجب السلميهما وذلك بهذه الاتفاقية وبصمها بخات علىبالتوقيع لما تقدم قام الموقعان أدناه  تاواثبا  

 .لهذا الغرض

 1/4/1965باللغة الانجليزية في  ت بالقاهرة من نسختينحرر

 دةالجمهورية العربية المتحعن حكومة                           جمهورية فنلندا عن حكومة   

 


